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 النظام الجبائي العقاري وأثره على وتیرة الاستثمار في الجزائر

 بوحفص جلاب نعناعة ةمن إعداد الدكتور
 )أقسم ( ةمحاضر ةأستاذ

 علوم السیاسیةكلیة الحقوق وال
  2 جامعة البلیدة

 ملخص : 

یعد الإنفاق العام الأداة الأساسیة للعمل المالي للدولة، حیث یحظى 
بأھمیة بالغة في تحدید معالم نشاطھا المالي ومختلف الھیئات المتفرقة عنھا، 
وفي قیاس درجات إمكانیاتھا الاقتصادیة والمالیة، وبالتالي قدرتھا على تحقیق 

 الاقتصادیة والاجتماعیة.التنمیة 

وتعتبر الضریبة إحدى أدوات التمویل الأساسیة لتغطیة نفقات وتحملات 
المیزانیة بشقیھا التسییر والتجھیزي، فھي أھم مورد یمول الخزینة العامة، 
وغیر خاف أن المال العام ھو عصب حیاة الدولة ومرافقھا ومحرك تنمیتھا 

طبیق التشریع الجبائي من جانب وتطورھا، مما یجعل كل انحراف في ت
 الملزمین یحرم الخزینة العامة من موارد عمومیة أساسیة.

إن الجبایة العقاریة تمثل مجموعة من الضرائب التي تمس العقار سواء في 
 حالة استقراره عند مالكھ أو عند انتقال ملكیتھ.

إن الضریبة المرتفعة تؤثر بصفة عامة على اقتصادیات الدول وخاصة 
الضرائب العقاریة لان قیمتھا المرتفعة قد تؤدي إلى كبح النشاط الاقتصادي 
ولمواجھة ما یعرف بالضغط الضریبي قد تلجا الدولة إلى استعمال الآلیة 
الضریبیة لتشجیع الاقتصاد من خلال الإعفاء أو تخفیض معدلاتھا مما یؤدي 

رات، تحسین مناخ حتما إلى استقطاب رؤوس الأموال، تنمیة وإنعاش الاستثما
 وظروف الاستثمار وتشجیع الاقتصاد بصفة عامة.

ومنھ: إلى أي مدى تعتبر الضرائب التي لھا إثر مباشر وغیر مباشر على 
 السوق العقاري أداة في ید الدولة لتوجیھ الاستثمار بالجزائر؟
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Résumé : 
 

La dépense publique est l'outil qui sert à déterminer les 
prérogatives financières de l’Etat, d’où sa grande importance dans la 
délimitation de telles activités, ainsi que ceux de ses établissements, 
elle permet de mesurer sa capacité financière et par conséquent 
atteindre le développement économique et social.  

L ’impôt  est l’un des principaux  instruments  de financement 
pour couvrir  les dépenses  liées au budget  de fonctionnement  et 
d’équipement, c’est la  source de financement du trésor public . 

Donc, Nul n’est sensé ignoré, que l’argent public est l’essence 
même  du ressort de tout Etat  et de ses services, il est le moteur de 
son développement et évolution, ainsi toute transgression a la 
législation fiscale de la part des contribuables priverai le trésor public 
d’essentielles ressources publiques. 

La fiscalité immobilière est l’ensemble de taxes généralement 
élevées imposées sur la propriété immobilière stable ou en mutation. 

La valeur élevée des taxes notamment la taxe foncière pourrait 
avoir un impact négatif sur les économies des nations voire restreindre 
leur activité économique. 

Pour faire face a la pression fiscale, L’Etat peut recourir  au 
mécanisme de la taxe pour promouvoir l’économie, par l’exemption 
du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions 
immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ou sa 
réduction, pour améliorer le climat des investissements et encourager 
la croissance économique. 

De ce qui précède : dans quelles mesures peut-on considérer comme 
un instrument d’orientation des investissements, les taxes ayant un 
impact direct ou indirect sur le marché immobilier ?  
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 مقدمة :

تفترض التنمیة الاقتصادیة في الواقع توفر شروط عدیدة ولا تشكل 
الضریبة سوى أحدھا، وربما لا تشكل الشرط الأساسي والعامل الأھم قیاسا 
بالشروط والعوامل الأخرى المرتبطة خاصة بمستوى الطلب وبضمان 

 تثمار والبنیات التحتیة.الاس

وعلى الرغم من الفعالیة النسبیة والضعیفة بل وأحیانا السلبیة للإعفاءات 
الضریبیة تعرف الكثیر من الدول النامیة من بینھا الجزائر حالة من المزایدات 

 في منح الامتیازات الضریبیة، ومنھا الضریبة العقاریة.

عفاءات، فلا یعتبر الإعفاء الضریبي ومن ھنا كان لابد من عدم المبالغة في الإ
الاستثمار، ومنھ ضرورة حسین مناخ سوى عامل من عوامل عدیدة تقود إلى ت

الاھتمام بجمیع ھذه العوامل، بالإضافة إلى الاعتماد على سیاسة اختیار 
 الاستثمارات.

مساھمة الضریبة العقاریة في التنمیة الاقتصادیة تعني  أن وعلیھ نتساءل ھل
لإعفاء الضریبي لجمیع القطاعات الاقتصادیة أم ینبغي اختیار القطاع منح ا

الاقتصادي الأكثر حاجة إلى دعم ضریبي كعملیات الاستثمار؟ سنحاول 
 الإجابة على ھذه الإشكالیة من خلال محاور ھذه الورقة البحثیة.

 ولا. الإطار المفاھیمي للنظام الجبائي والضریبة العقاریة :أ

ھو الھیكل المتفرد بملامحھ وطریقة عملھ لتحقیق أھداف جبائي : النظام ال –1
المجتمع، وھو الإطار الذي تعمل بداخلھ مجموعة من الضرائب التي یراد 
باختیارھا وتطبیقھا تحقیق لأھداف السیاسة الضریبیة. للنظام الضریبي 
مفھومین واسع وضیق، فھو في المفھوم الواسع مجموعة العناصر 

ة والاقتصادیة الفنیة التي یؤدي تركیبھا إلى كیان ضریبي الأیدیولوجی
مفھومھ الضیق فھو مجموعة القواعد القانونیة والفنیة التي تمكن من  أما ،معین

الاقتطاع الضریبي وذلك في مراحلھ المتتالیة من التشریع إلى غایة 
غیر (أحمد رجراج، النظام الضریبي، تقییم وتحدیات،رسالة ماجستیر  والتحصیل.

 )1()23، ص 2003منشورة، جامعة الجزائر
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وبشأن أھداف وأغراض النظام الضریبي فإنھ لم یعد ذلك المنبع الذي تستمد 
منھ الدولة حاجتھا من الأموال فحسب وإنما أضیف إلى الدور الكلاسیكي والى 
رصیده عدة أدوار أخرى نلمس أھمیتھا في المجلات الاقتصادیة والاجتماعیة 

 ومن أھدافھ :والسیاسیة 

 ھدف مالي عام، بموازنة المیزانیة العامة وھو الھدف التقلیدي. -

ھدف اقتصادي عام فالضریبة وفقا للفكر المالي المعاصر یمكنھا أن تؤثر  -
 على الدخل والادخار والاستثمار وبالتالي تلعب الضریبة دورا ھاما في

ي التضخم والانكماش الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي بعیدا عن حالت
ففي الأولي تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدى الناس عن طریق الضریبة 
أو العكس وفي حالة الانكماش تنخفض سعر الضریبة وتتوسع في الإعفاءات 

 مستوى التشغیل الكامل. إلى للوصول

كما تسمح بتشجیع الاستثمارات في المشاریع الصناعیة والزراعیة المراد 
ا عن طریق التخفیض من سعر الضریبة أو تعفي أصحاب ھذه ترقیتھ

 المشاریع من دفع الضریبة.

إذا تستعمل الضریبة كأداة للتوجیھ الاقتصادي عن طریق التقلیل أو المغالاة 
في سعر الضریبة حسب القطاعات التي ترید الدول تشجیعھا أو سحبھا. فتعتبر 

ورت بتطور الدولة وكآلیة مھمة الضریبة وحدة أساسیة في النظام الجبائي تط
 .في التأثیر على مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیة

یمكن تعریف الضریبة بأنھا اقتطاع إلزامي نھائي، تعریف الضریبة :  –2
بدون مقابل، في سبیل تأمین أعباء الدولة أو جماعة عمومیة أخرى، وھي 

 مورد یجب أن یجاز استیفاؤه سنویاً.

مواطنین على الضریبة ھو أحد العوامل الأساسیة في إعداد إن مبدأ موافقة ال
القانون الدستوري المعاصر، والضریبة أو الجبایة ھي مبلغ مالي تتقاضاه 
الدولة من الأشخاص والمؤسسات بھدف تمویل نفقات الدولة، أي بھدف تمویل 
كل القطاعات والسیاسات الاقتصادیة كدعم سلع و قطاعات معینة أو تمویل  

جازات البنیة التحتیة وعادة ما تعھد وظیفة جمع الضرائب وتوزیعھا على إن
القطاعات المختلفة إلى وزارة المالیة بعد تحدید المیزانیات وتنص الكثیر من 
القوانین في عدید من البلدان على أن الجبایة مبلغ مالي تطلبھ الدولة من الذین 
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تب للدافع عن ذلك أیة حقوق یتحقق فیھم شرط دفع الضریبة وذلك بدون أن یتر
 مباشرة. 

یوجد أنواع عدیدة من الضرائب تختلف من دولة لأخرى وقد یختلف المسمى 
لنفس الضریبة من دولة لأخرى وعموما ھي اقتطاع مالي نقدي جبرا للدولة 

ناصر مراد، فاعلیة النظام الضریبي مساھمة من الفرد في تكالیف والأعباء العامة. (
 )2()74، ص 2002التطبیق، دار ھومھ، الجزائر، بین النظریة و

ھي اقتطاعات نقدیة تقوم بھا الدولة علي الأفراد تعریف الجبایة العقاریة :  –3
ھو المبلغ الذي یدفعھ  رسم لتغطیة نفقات الدولة وتكون علي شكل ضریبة أو

الفرد في كل مرة تؤدى إلیھ خدمة معینة تعود علیھ بنفع خاص ینطوي في 
 وقت على نفع عام.نفس ال

إن الجبایة العقاریة لھا أھمیة بالغة في الجبایة العادیة، لان تنشیط السوق 
العقاري باستعمال الآلیة الضریبیة یعني تنشیط عدة قطاعات اقتصادیة فھي 
تساھم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في التنمیة بشكل معتبر، كما تقلل من 

 لسكن....عدة معضلات اقتصادیة البطالة، ا

إن الجبایة العقاریة تمثل مجموعة من الضرائب التي تمس العقار سواء في 
حالة استقراره أو عند انتقال ملكیتھ أو ھي مجموعة من القواعد الضریبیة التي 
تھتم بالعملیات التي تطرأ على العقار وتشمل الجبایة العقاریة مجموعة من 

بالرسم العقاري یدعى برسم الضرائب كالرسم العقاري ویوجد رسم ملحق 
 التطھیر، الضرائب على فوائض القیمة وحقوق التسجیل.

فالضریبة العقاریة ھي جزء من الجبایة العادیة وھذه الأخیرة ھي جزء من 
النظام الضریبي وتتجھ الدول ومنھا الجزائر إلى استعمال الآلیة الضریبة 

عات أو بین المناطق وذلك لإعادة توجیھ الاقتصاد نتیجة عدم توازن بین القطا
عبد اللطیف بن اشنھو، مدخل الضریبي. ( من خلال الزیادة أو التخفیض أو الإعفاء

 )3()362، ص 1985للاقتصاد السیاسي، الطبعة الثانیة، دیوان النشر الجامعي،

إن استخدام سیاسة جبائیة ناجعة  یة على الاستثمار :ئثانیا. آثار السیاسة الجبا
ر إلى توظیف أموالھ دون تردد ولقد قامت الجزائر  بمجھودات تدفع بالمستثم

 متواصلة في مجال الاستثمارات لتنشیط عملیة التنمیة الاقتصادیة وتكثیفھا،
فالعلاقة بین الجبایة والاستثمار یجب أن تكون مبنیة على أسس تسمح 
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للاستثمار بان یلعب دورا فعالا في الاقتصاد وذلك باللجوء إلى الحوافز 
الجبائیة وھي إعفاءات (دائمة أو مؤقتة) على الضرائب أو تخفیضات في 
معدلات الضرائب، فمما لا شك فیھ أنھ لتحقیق تنمیة شاملة لابد من الاعتماد 
على سیاسة استثماریة ناجعة تسعى لتنشیط عملیة التنمیة الاقتصادیة وتكثیفھا 

ة على تعزیز جاذبیة لیؤكد حرص الحكوم 2010وقد جاء قانون المالیة لـسنة 
والاستثمارات الخاصة الوطنیة والدولیة والرفع من تنافسیة  للرأس المالالبلاد 

 النسیج الإنتاجي الوطني.

من ھنا كان لابد من عقلنة الإعفاءات الضریبة خاصة أن توسیع نطاق 
الإعفاءات الجبائیة، یؤدي إلى تقلیص نطاق الوعاء الضریبي وتعویض النقص 

المترتب عن ھذه الإعفاءات وتجد القطاعات غیر المستفیدة من في المداخیل 
الإعفاءات نفسھا أمام ارتفاع أسعار الضرائب بكیفیة تؤدي إلى ارتفع الضغط 
الضریبي وھو ما ینعكس سلبا على حركیة الإنتاج ویساھم في تنامي التھرب 

 الضریبي.
راضي المستغلة أو یعتمد وعاء ھذه الضریبة بالأساس على القیمة التجاریة للأ

 غیر المستغلة وكذلك على أدوات الاستغلال أو الإنتاج (المواشي...).

تتحول الإعفاءات إلى أداة لمحاباة قطاعات معینة، ولتجنب فساد  لا وھكذا لكي
المنظومة الجبائیة فإن أداء ھذه الإعفاءات للوظائف المتوخاة منھا، یتوقف 

ضوعیة وتحدید مدتھا في آجال معقولة، على عقلنتھا وربط منحھا بمعاییر مو
وإخضاع الاستفادة منھا لمراقبة مستمرة عن طریق إلزام المستفیدین من 

 الإعفاءات بالإدلاء بتصریحات حول أنشطتھم ومداخیلھم بكیفیة منتظمة.

تفترض التنمیة الاقتصادیة في الواقع، توفر شروط عدیدة لا تشكل الضریبة 
ل الشرط الأساسي والعامل الأھم قیاسا بالشروط سوى أحدھا، وربما لا تشك

والعوامل الأخرى المرتبطة خاصة بمستوى الطلب وبضمان الاستثمار 
 والبنیات التحتیة غیر المتوفرة في الكثیر من الدول النامیة ومنھا الجزائر.

وعلى الرغم من الفعالیة النسبیة والضعیفة بل وأحیانا السلبیة للإعفاءات 
 تعرف الجزائر حالة من المزایدات في منح الامتیازات الضریبیة. الضریبیة قد

ومن ھنا كان لابد من عدم المبالغة في الإعفاءات، فلا یعتبر الإعفاء الضریبي 
سوى عامل من عوامل عدیدة تقود إلى الاستثمار، یصبح من اللازم الاھتمام 
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ار الاستثمارات، بجمیع ھذه العوامل، بالإضافة إلى الاعتماد على سیاسة اختی
فھناك استثمارات قلیلة الفائدة بل واستثمارات ضارة، لذلك من الخطأ محاباة 

 الاستثمارات كیفما كانت طبیعتھا.

إن مساھمة الضریبة في التنمیة الاقتصادیة، لا تعني منح الإعفاء الضریبي 
ي لجمیع القطاعات الاقتصادیة بل ینبغي اختیار القطاع الاقتصادي الذي یعان

من نقص الإنتاج على ضوء حاجات البلاد، فالضریبة  ھي أداة من أدوات 
الضبط الاقتصادي وأھدافھا الاقتصادیة تجعلھا أھم مصدر لتمویل التنمیة وأداة 
ھامة  للتشجیع والحث على الاستثمار كما تعد أداة رقابة  فعالة تستخدمھا 

للضریبة ھو تشجیع الدولة في تحقیق أھداف المجتمع  فالھدف الاقتصادي 
ندوة الفساد والحكم الصالح  في  مفھوم الفساد ومعاییره، محمد عبد الفضیل،الاستثمار. (
 )4()85، ص 2005 بیروت، البلاد العربیة،

یشكل الاستثمار أحد المتغیرات  ثالثا. أثر الجبایة العقاریة على الاستثمار :
الاقتصادیة التي تواجھ  المؤثرة في تطور البلدان ونموھا، ذلك أن المشكلة

غالبیة الدول النامیة ومنھا الجزائر ھي مشكلة انخفاض حجم الاستثمارات بھا، 
التنمیة یتوقف على مدى قدرتھا في زیادة  لھذا فإن نجاح ھذه الدول في تحقیق

معدلات الاستثمار وبالمستوى الملائم لمعدل نمو السكان للقضاء على العقبات 
تعوق انطلاقھا في مسار النمو الذاتي، لذا  یعد  البحث عن  الكامنة فیھا، والتي

سبل تشجیع، وتنشیط الاستثمارات، من الانشغالات الكبرى للحكومات، 
 وواضعي السیاسات الاقتصادیة في مختلف البلدان ومنھا الجزائر.

لقد عالجت الجزائر مسألة الاستثمارات منذ انتھاج سیاسة الإصلاحات 
یعات والقوانین التي تتوافق مع النھج الجدید الذي باشرتھ بمجموعة من التشر
 5المؤرخ في  93/12ویعتبر المرسوم التشریعي رقم  في شتى المجالات.

-03المتعلق بتشجیع وترقیة الاستثمار في الجزائر، والقانون رقم  1993أكتوبر 

 2001أوت  20الموافق لـ  03-01الذي صدر بموجب الأمر الرئاسي رقم  01

لمتعلق بتطویر الاستثمار وثبة نوعیة في ھذا الاتجاه، حیث أصبح بموجبھ ا
تدخل الدولة لا یتم إلا بھدف تقدیم الامتیازات التي طلبھا المستثمر وذلك عن 
طریق الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ومن خلال الشباك الوحید الذي أنشأ 

 لھذا الغرض.



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                       قاري       مجلة القانون الع  

 

42 
 

متممة والمعدلة لھا التي صدرت خلال كما أن ھناك العدید من القوانین ال
 السنوات الأخیرة والتي لھا علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بموضوع الاستثمار.

ویقصد بالاستثمار في مفھوم مجمل النصوص المنظمة لھ، اقتناء أصول 
تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، أو توسیع قدرات الإنتاج، أو إعادة 

ھیكلة أو المساھمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساھمات التأھیل، أو إعادة ال
نقدیة أو عینیة، أو استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة، 
وقانون الاستثمار ھو مجموعة النصوص التي تطبق على الاستثمارات 
الوطنیة والأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات، 

تثمارات التي تنجز في إطار منح الامتیاز و/أو الاعتمادات. وكذا الاس
منصوري زین، واقع وآفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر، مقال منشور بمجلة اقتصادیات (

شمال إفریقیا،العدد الثاني،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، 
 )5()2005الشلف، الجزائر، ماي 

ا في الجزائر الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع تنجز حالی
والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة. تستفید ھذه الاستثمارات 

 بقوة القانون من الحمایة والضمانات المنصوص علیھا خاصة في : 

سنة یولیو  21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79القانون رقم  -
 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، 1979

یولیو  12الموافق  1408ذي القعدة عام  28المؤرخ في  18-88القانون رقم  -
والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقیة التي صادق علیھا مؤتمر الأمم  1988سنة 

ت والخاصة باعتماد القرارا 1958یونیو سنة  10المتحدة في نیویورك بتاریخ 
 التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا،

ینایر سنة  21الموافق  1415شعبان عام  19المؤرخ في  04-95الأمر رقم  -
والمتضمن الموافقة على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات  1995

 بین الدول ورعایا الدول أخرى،

ینایر سنة  21الموافق  1415شعبان عام  19المؤرخ في  05-95الأمر رقم  -
والمتضمن الموافقة على الاتفاقیة المتضمنة إحداث الوكالة الدولیة  1995

القانون رقم المتعلق بحمایة البیئة، ( 03/10لضمان الاستثمارات، القانون رقم 
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،الجریدة  17/07/2003المؤرخ في  03/10
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تخضع الاستثمارات التي استفادت من المزایا، قبل  )6()43الرسمیة العدد 
إنجازھا، لتصریح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار أجل 

) یوماً ابتداء من تاریخ إیداع طلب المزایا، ویتم تزوید 30أقصاه ثلاثون (
المستثمرین بكل الوثائق الإداریة الضروریة لإنجاز الاستثمار، یتم تبلیغ 

 ستثمر بقرار منحھ المزایا المطلوبة أو رفض منحھ إیاھا.الم

في حالة عدم الردّ من قبل الوكالة أو الاعتراض على قرارھا، یمكن أن یقدم 
المستثمر طعناً لدى السلطة الوصیة على الوكالة التي یتاح لھا أجل أقصاه 

ع ) یوماً للرد علیھ كما یمكن أن یكون قرار الوكالة موضو15خمسة عشر (
 طعن أمام القضاء.

أن ثالث قانون یتحكم بشكل حاسم في مسار التنمیة  واضح إذا 
الاقتصادیة ھو قانون الاستثمار الذي ینظم مجالات الاستثمار داخل الدولة، 
ھذه المجالات التي قد تكون صناعیة أو فلاحیة أو تجاریة أو سیاحیة أو غیرھا 

 مما تحتاج كل دولة حسب نموذجھا وطبیعتھا.

ویقوم ھذا القانون والنصوص التطبیقیة لھ بتحدید مجالات الاستثمار إلى جانب 
تحدید حقوق وواجبات المستثمرین في الدولة بحیث یمكنھم من كل الضمانات 
القانونیة برعایة نشاط المستثمر كلما التزم المستثمرین بالقوانین التنظیمیة 

 بمجال الاستثمار.

ة من التشجیعات كإعداد الأرضیة القاعدیة من یحمل ھذا القانون معھ مجموع
طرف الدولة بتھیئة العقار الموجھ لإنجاز الاستثمار وتزویده بالمرافق 

سنوات  10أو  5الضروریة والإعفاءات الضریبیة لسنوات معینة قد تمتد إلى 
وضمان مساعدة البنوك للنشاط الاستثماري إلى غیر ذلك من التسھیلات التي 

الاستثمار المستثمرین الوطنیین أو الأجانب على قدر المساواة  یمنحھا قانون
 في قانون تطویر الاستثمار.

وجذب رؤوس الأموال لجأ  سعیا من المشرع الجزائري لتحفیز المستثمرین،
لتعمیق الإصلاحات الاقتصادیة وتحسین  إلى إصدار مجموعة من القوانین

ومرحلة التطور الاقتصادي  ي تتلاءمفعالیتھا وذلك بتوفیر الأدوات القانونیة الت
والاجتماعي والسیاسي الذي وصلتھ الجزائر، ومن الأھداف المتوخاة من ذلك 
أیضا إعادة بعث الآلة الاقتصادیة وخلق المناخ الملائم لدفع وتنشیط 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                       قاري       مجلة القانون الع  

 

44 
 

الاستثمارات بكیفیة تمكن تحفیز النشاط الاقتصادي،ذلك أن الانتقال إلى مرحلة 
على المشرع تعدیل منظومتھ القانونیة وھذا لكي تتماشى اقتصاد السوق توجب 

 والتطور الدولي الحاصل والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
د.ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، بدون ذكر الطبعة، (

 )7()135،ص 1998سنة 

فمن  09/01بموجب الأمر رقم أما عن التعدیل الأخیر لقانون الاستثمار و
القراءة الأولى لبنود ھذا الأمر فإنھ یمكن أن نلاحظ الطابع الدقیق وخاصة 
الصرامة في بعض المواد المتعلقة بالاستثمار، یمكن القول إن الھدف من ھذا 
التعدیل ھو حمایة الاقتصاد الوطني عن طریق ضمان المراقبة الفعلیة على 

الأعمال التي تقوم بھا، خصوصا بعد تزاید ھذه المؤسسات والشركات و
احتكار المستثمرین الأجانب للشركات الوطنیة وإغراق السوق الوطنیة 

 .بالمنتوجات الأجنبیة على حساب المنتوجات المحلیة المماثلة

أحدث ھذا التعدیل تغیرات جذریة على الاستثمار بصفة خاصة والاقتصاد 
مستثمر الأجنبي وأجبره على إشراك بصفة عامة كما أنھ قیّد نوعا ما ال

قانون المالیة التكمیلي  09/01من الأمر رقم  58المادة ( المستثمر الوطني وبنسبة أكبر.
وقد اعتبره البعض تمییزا بین المستثمرین إلا أنھ في الحقیقة  )8()2009لسنة 

 یدخل في مجال السلطة التنظیمیة للدولة.

یرة الاستثمار بناء على ھذه الإعفاءات، وسیساھم ھذا الإجراء في مضاعفة وت
وسیكون سببا من أسباب تطویر صناعات وحرف تقلیدیة كادت تندثر، وھذا 
الإجراء یساعد المؤسسات الناشطة في المیدان على العمل أكثر وتطویر 

 نشاطھا.

نتناول في ھذا القسم  رابعا. الإعفاء من الضریبة العقاریة وتنمیة الاستثمار :
لورقة البحثیة أھم الامتیازات والإعفاءات للضریبة العقاریة الممنوحة من ھذه ا

المتعلق بتطویر  01/03للمستثمرین سواء محلیین أم أجانب في ظل الأمر رقم 
 الاستثمار والنصوص المعدلة والمتممة لھ.  

تساعد دراسة آثار الاقتطاع الضریبي على نشاط الاستثمار والنشاط 
على مدى نجاح السیاسة الضریبیة القائمة أو وضع   الاقتصادي في الحكم 
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محمد جمال ذنیبات، المالیة العامة سیاسة جدیدة بتصحیح النقائص الموجودة. (
 )9()135، الأردن، ص2003والتشریع المالي، الدار العلمیة الدولیة،

یحظى الاستثمار في الجزائر باھتمام واسع ومتزاید ویتجلى ھذا الاھتمام من 
جمل النصوص القانونیة الصادرة في ھذا المجال والتي تعتبر المقیاس خلال م

 الذي یعبر على مدى نجاح استراتیجیة الدولة المتبعة لتشجیع الاستثمار.

لقد فكرت الحكومة الجزائریة في إصلاحات ھیكلیة من أجل استرجاع نجاعة 
لمنطلق ھذا اومن  المؤسسات العمومیة ومحاولة إرساء قواعد اقتصاد السوق

وبغیة إنعاش الاقتصاد لم تجد السلطات العمومیة أمامھا سوى اعتماد نظام 
 تشجیع الاستثمار لما لھ من أھمیة خاصة في مجال التنمیة الاقتصادیة.

لقد تبنت الجزائر سیاسات تحفیزیة في مجال الاستثمار تعمل على تقدیم 
ترض المستثمر ومن الإعفاءات والضمانات لتذلیل المخاطر والعوائق التي تع

 النصوص القانونیة
، المتعلق بترقیة الاستثمار، 1993أكتوبر 05المؤرخ في  93/12المرسوم التشریعي رقم  -(

 10/10/1993مؤرخ في  64ج.ر عدد 
، 47، المتعلق بتطویر الاستثمار، ج.ر عدد2001أوت  20المؤرخ في  01/03الأمر رقم  -

 2001//2208مؤرخ في 
، المتعلق 01/03یعدل ویتمم الأمر رقم  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/08الأمر رقم  -

 19/07/2006مؤرخ في  47بتطویر الاستثمار، ج.ر عدد
، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة  22المؤرخ في 09/01الأمر رقم  -

 44، ج.ر عدد 2009
 2015قانون المالیة التكمیلي لسنة یتضمن  2015یولیو سنة  23المؤرخ في  01-15الأمر  -

 40ج.ر عدد
یحدد قائمة إیرادات ونفقات حساب  2011یولیو سنة  24قرار وزاري مشترك مؤرّخ في  -

لـ  64الذي عنوانھ "صندوق دعم الاستثمار ج.ر عدد  107-302التخصیص الخاص رقم 
22/11/2011 

المعدل والمتمم  1994یولیو  27المؤرخ في  228-94مرسوم تنفیذي یتمم المرسوم رقم  -
بعنوان "تخفیض نسبة  302-062الذي یحد كیفیات سیر حساب التخصیص الخاص رقم 

 "08/05/2011الصادر في 26الفائدة على الاستثمارات ج.ر عدد
 1423رجب عام 8المؤرخ في  295-02مرسوم تنفیذي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  -

-107الذي یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص،  2002سبتمبر سنة  15الموافق 
     )10()الذي عنوانھ صندوق دعم الاستثمار 302

المشجعة للاستثمار والتي تضمنت جملة من الحوافز والمزایا لصالح المستثمر 
ثم الأمر رقم  1993أكتوبر  15المؤرخ في  93/12المرسوم التشریعي رقم 
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منھ على إلغاء أحكام  35ر الذي تنص المادة المتعلق بتطویر الاستثما 01/03
المرسوم التشریعي السابق ویتمیز ھذا الأمر عن كل قوانین الاستثمار السابقة 
بالضمانات والحوافز التي تقدم للمستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء، لم 
یتوقف ھذا النسق من الإصلاحات في مجال الاستثمار على ما جاء في الأمر 

بل تعداھا إلى إصلاحات أعمق من ذلك وھذا ما یظھر من خلال إصدار أعلاه 
المتضمن  2009جویلیة  22المؤرخ في  09/01والأمر رقم  06/08الأمر رقم 

یولیو   23المؤرخ في  01-15والأمر رقم  2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 
 .2015یتضمن  قانون المالیة التكمیلي  لسنة  2015سنة 

جاء الأمر رقم المتعلق بتطویر الاستثمار :  01/03ار الأمر رقم في إط -1
المتعلق بتطویر الاستثمار لإعطاء دفع جدید لمسیرة الاستثمارات في  01/03

المتعلق بتطویر الاستثمار  01/03یوسفي محمد، مضمون أحكام الأمر رقم ( الجزائر،
ومدى قدرتھ على تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة،مجلة  2001أوت  20المؤرخ في 

وذلك بعد النتائج السلبیة التي  )11()23، ص2002سنة ، 23العدد  12إدارة، المجلد 
المتعلق بترقیة الاستثمار حیث أن  93/12خلفھا المرسوم التشریعي رقم 

 01/03 التجربة دلت على بعض النقائص والقصور فیھا لذلك جاء الأمر رقم
المتعلق بتطویر الاستثمار لیعزز الحوافز ویشجع على المزید من 

 الاستثمارات. 

المتعلق بتطویر الاستثمار مبادئ ونظم تحفیزیة  01/03لقد تضمن الأمر رقم 
جدیدة كما تمیز بتأكید ما قام بمنحھ القانون السابق وتوضیح بنوده بشكل قاطع 

إقرار مبدأ الحریة الكاملة -اسیة أھمھاوارتكز القانون الجدید على مبادئ أس
المساواة بین جمیع المستثمرین -للاستثمار وإلغاء أي نوع من التصریح المسبق

تسھیل انطلاق العملیة الاستثماریة من خلال إیجاد  -في الحقوق والواجبات
إطار یتولى التعامل مع المستثمرین، الذي یتمثل حالیا في الشباك الوحید 

 اللامركزي.

ما عن المزایا والإعفاءات الممنوحة للمستثمرین فقد لجأ المشرع الجزائري أ
د. ناصر دادي ( إلى وضع مجموعة من الامتیازات ذات الطبیعة الضریبیة.

)12()135عدون، اقتصاد المؤسسة، مرجع سابق، ص 
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التحفیز الجبائي ھو ذلك الإجراء الخاص غیر الإجباري لسیاسة ومع العلم أن 
، الھدف منھ الحصول على تصرف معین من قبل الأعوان اقتصادیة

الاقتصادیین سواء تعلق الأمر بالوطنیین أو الأجانب، وھذا مقابل الاستفادة من 
امتیازات معینة، وتتمثل ھذه الإجراءات التحفیزیة عادة في تخفیض معدل 

ید الضرائب، الإعفاء من دفعھا لمدة معینة وكذا إلغاء بعضھا، وھذا مقابل تق
فالھدف من المزایا ھو ضمان حریة المنافسة المستفید ببعض الشروط. 

وتشجیع الاستثمار في بعض المناطق وترقیة بعض الاستثمارات، حیث كرس 
ھذا الإطار القانوني نظامین النظام العام والنظام الاستثنائي وذلك حسب 

 مرحلتین مرحلة الإنجاز والاستغلال.

لنظام العام تلك الامتیازات والحوافز الجبائیة التي یقصد باأ. النظام العام : 
تمنح للاستثمارات الأجنبیة المباشرة بقوة القانون وكیف ما كان تموقعھا 
المنجزة خارج قطاع المحروقات وأیضا الاستثمارات غیر المعنیة بالنظام 

 ي.الاستثنائي الآتي بیانھا وذلك وفقا لترتیبات قانون المالیة السنوي والتكمیل

وقد حدد المجال الزمني للاستفادة من مزایا ھذا النظام بفترة الإنجاز فقط وبعد 
موافقة المجلس الوطني للاستثمار، ومنھا الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة عن 
كل المقتنیات العقاریة التي تمت في إطار الاستثمار یمنح ھذا الإعفاء بطلب 

من الأمر رقم  13(المادة رقم  ثمار.من المستثمر بعد تقدیم التصریح بالاست
 )13(المتعلق بتطویر الاستثمار) 01/03

یقصد بالنظام الاستثنائي تلك الامتیازات الجوھریة ب. النظام الاستثنائي : 
التي تمنح للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنمیتھا مساھمة 

بالنسبة للاقتصاد  خاصة من الدولة والاستثمارات التي تمثل أھمیة خاصة
 الوطني.

وقد ترك المشرع موضوع تحدید طبیعة ھذه المناطق ونوعیة ھذه 
الاستثمارات الھامة للمجلس الوطني للاستثمار، فالمناطق التي تتطلب تنمیتھا 
مساھمة خاصة من الدولة یترتب علیھا منح عدة امتیازات سواء في مرحلة 

 على النحو التالي بیانھ :إنجاز الاستثمار أو في مرحلة استغلالھ 
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الإعفاء من دفع  فترة الإنجاز : تستفید الاستثمارات المعنیة بھذا النظام من -1
حقوق التسجیل المتعلقة بنقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة 

 التي تتم في إطار الاستثمار.
في  01/03 فترة الاستغلال : تتلخص المزایا الممنوحة وفقا للأمر رقم -2

) سنوات ابتداء من تاریخ الاقتناء من الرسم العقاري 10الإعفاء لمدة عشر(
من الأمر  11(المادة  على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار.

)14(المتعلق بتطویر الاستثمار) 01/03رقم 
 

ى السابق الذكر لم ینص عل 2001كما نشیر إلى أن قانون الاستثمارات لسنة 
أي تحدید أو تقیید لھذه الامتیازات وترك حریة التقدیر للوكالة الوطنیة لتطویر 

وھذا على عكس ما اشترطھ المرسوم ، الاستثمار وللمجلس الوطني للاستثمار
الذي ینص على ضرورة موافقة مجلس الحكومة للفصل  93/12التشریعي رقم 

)15()المتعلق بترقیة الاستثمار93/12من المرسوم التشریعي رقم15المادة ( في اتفاقیة.
 

یخص النظام الاستثنائي بعض الاستثمارات فقط نظرا لطبیعتھا الخاصة، وھي 
 السابق ذكرھا وتتمثل فیما یلي : 01/03من الأمر  10المذكورة في المادة 

أ. الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة 
ن صندوق دعم الاستثمارات الذي تتكفل الوكالة أي بدعم ممن الدولة : 

الوطنیة لتطویر الاستثمار بإدارتھ مثل الاستثمار في المناطق الصحراویة أو 
الجبلیة الصعبة، فالمزایا في ھذا المجال تقسم كذلك على مرحلتین كما ورد في 

 والتي تتمثل فیما یلي : 01/03المعدلة من الأمر رقم  11المادة 

تستفید الاستثمارات في ھذه المرحلة من المزایا ة الإنجاز : في مرحل -1
الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات  التالیة:

       .العقاریة التي تتم في إطار الاستثمار

تختلف مدة الإعفاء ھنا عن النظام العام، وھي عشر مرحلة الاستغلال :  -2
المشرع ذكر نفس الإعفاءات العامة مع الاختلاف في  ) سنوات، وقد أعاد10(

 المدة.

) سنوات من تاریخ 10إلا أنھ أضاف إعفاء آخر، وھو الإعفاء لمدة عشر(
الاقتناء من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار 

 الاستثمار.
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جاءت ب. بالنسبة للاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة للاقتصاد الوطني : 
لتؤكد استفادة  06/08من الأمر رقم  10مكرر المعدلة بموجب المادة  12المادة 

الاستثمارات التي تمثل أھمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني من مزایا تعد 
عن طریق التفاوض بین المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة تحت 

یوسع من إمكانیة استفادة  إشراف الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار، وھو ما
المستثمر من المزایا بمختلف صورھا لتكون محل تفاوض بین الطرفین، 

 وتنزل الدولة في ھذه الحالة إلى مرتبة الشخص العادي.

 01/03من الأمر رقم  11المعدلة بموجب المادة  01مكرر  12حددت المادة 

خاصة للاقتصاد المزایا التي یمكن منحھا للاستثمارات التي تمثل أھمیة 
في السابق وھي  01/03الوطني وھي الأحكام التي لم یتضمنھا الأمر رقم 

 تخص مرحلة الإنجاز وتتمثل في :

حدد المشرع المدة القصوى للاستفادة من المزایا بخمس مرحلة الإنجاز :  -
 ) سنوات بالإعفاء من :05(

للإنتاج وكذا  حقوق التسجیل المتعلقة بنقل الملكیات العقاریة المخصصة -
 الإشھار القانوني الذي یجب أن یطبق علیھا.

 إعفاء من الرسم العقاري فیما یخص الملكیات العقاریة المخصصة للإنتاج. -

ھذه المرحلة تم منح نفس الإعفاءات المذكورة في  وفيمرحلة الاستغلال :  -
ریخ من تا ) سنوات ابتداء10النظام العام، مع اختلاف في المدة وھي عشر(

معاینة المشروع في الاستغلال التي تعدھا المصالح الجبائیة بطلب من 
 المستثمر.

لم تذكر نوع المزایا التي تخص  01/03من الأمر رقم  10إذا كانت المادة 
 12الاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، فإن المادة 

قد جاءت لتجسید  06/08رقم من الأمر  11المعدلة بموجب المادة  01 مكرر
وتفعیل المزایا التي تمنح لھذه الاستثمارات لما لھا من أھمیة والأمر یندرج 

 ضمن سیاق توفیر مناخ ملائم للمستثمر.   

المادة المذكورة في  ولم یقتصر الأمر على تحدید نوع ھذه المزایا، بل أضافت
الوطني للاستثمار منح فقرتھا الأخیرة وأكدت على أنھ یمكن أن یقرر المجلس 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                       قاري       مجلة القانون الع  

 

50 
 

مزایا إضافیة، وبتعھد خاص من قبل الدولة في ھذا النوع من الاستثمارات 
د.إقلولي محمد، عن اعتماد الاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة ( والعقود المبرمة بشأنھا.

بالنسبة للاقتصاد الوطني في قانون الاستثمار الجزائري، المجلة النقدیة للقانون والعلوم 
-56، ص2010، سنة 02یاسیة، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، العدد الس

57()16( 

وبصفة عامة وفیما یخص كل أنواع الاستثمارات، یجب على المستثمر في كل 
الحالات احترام الالتزامات الموضوعة على عاتقھ والإجراءات الواجب 

انین المكملة لھ، وإلا احترامھا المنصوص علیھا في قانون الاستثمار و القو
تعرض لعقوبات تتمثل أھمھا في سحب المزایا المذكورة من طرف الوكالة 
التي تتابع ھذه العملیات  من جھة أخرى وبغض النظر عن أي حكم  مخالف 
یمكن أن تقسم  وتدفع سنویا  بناء على طلب المكلف بالضریبة وعلى مدى مدة 

على الإشھار العقاري المستحق  عقد الامتیاز حقوق التسجیل وكذا الرسم
 3-01بمناسبة إعداد عقود الامتیاز على ممتلكات الدولة في إطار الأمر رقم 

المادة ( المتعلق بتطویر الاستثمار. المعدل والمتمم. 2001أوت  20المؤرخ في 
المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2010أوت سنة  26المؤرخ في  01-10من الأمر  28

2010()17( 

أقرت الجزائر  خامسا. الإعفاءات الضریبیة ومشاریع الشباب الاستثماریة :
وقد  2013مجموعة من الإعفاءات الضریبیة في قانون المالیة التكمیلي للعام 

تضمن القانون سلسلة من الإجراءات تمنح إعفاءات ضریبیة تصل إلى خمس 
شغل جدیدة سنوات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، بھدف خلق مناصب 

وتضمن قانون المالیة التكمیلي إجراءات تھدف إلى استحداث مؤسسات من 
طرف الشباب، سواء عبر الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب أو الصندوق 
الوطني للتأمین على البطالة، كمحاولة لاستدراك التراجع في الاستثمارات 

 .2009للعام  الأجنبیة، المتأثرة بمفعول قانون المالیة التكمیلي

ویستفید الشباب باعث المشروع في إطار الأجھزة المذكورة من إعفاء لمدة 
عشر سنوات من دفع الرسم العقاري، على العقارات المستغلة في النشاط في 
الولایات المصنفة ضمن صندوق الجنوب، وتصل المدة إلى ستة أعوام في 

 مناطق الھضاب العلیا.
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تطبیقا  لمتعلق بالاعتماد الإیجاري العقاري :الإعفاء الضریبي اسادسا. 
الموافق  1416شعبان عام  19المؤرخ في  96/09من الأمر رقم  6لأحكام المادة 

المتعلق بالاعتماد الإیجاري فانھ یجب أن یبین عقد  1996ینایر سنة  10
اكتساب العقار، موضوع عملیة الاعتماد الإیجاري، المعد وفقا لأحكام 

مارس  25الموافق  1396ربیع الأول عام  24المؤرخ في  76/63المرسوم رقم 
والمتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم والخاضع  1976سنة 

للإشھار في الحفظ  العقاري، القرض وشروط إنجاز عملیة الاعتماد الإیجاري 
للأصول غیر المنقولة "العناصر الجوھریة الواردة في الاعتماد الإیجاري 

-96من الأمر رقم  8صول غیر المنقولة، زیادة على تلك المحددة في المادة للأ

 :  1996ینایر سنة  10الموافق  1416شعبان عام  19المؤرخ في  09

 تعین الموثق محرر عقد الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة. -
 تاریخ عقد الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة. -
 لي للمبالغ الواجب تسدیدھا بعنوان الإیجار.المعدل الإجما -
 النص على إمكانیة خیار الشراء لصالح المستفید من القرض، عند الاقتضاء. -
 التاریخ الأقصى المحدد لتبلیغ خیار الشراء عند الاقتضاء.  -

كما أوجب القانون على المؤجر أن بقوم بنشر كل عقد اعتماد إیجاري عقاري 
التابع لھ العقار المعني بعملیة الاعتماد الإیجاري في لدى الحفظ العقاري 

 الآجال المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ.

یعاین كل تعدیل مادي أو قانوني في حالة العقار بعقد یعد طبقا لأحكام المرسوم 
 .1976مارس سنة  25الموافق 1396ربیع الأول عام  24المؤرخ في  63-76رقم

من قانون التسجیل حیث أكد قانون  13-353إلى  1-353 ولقد عدلت المواد من
على انھ یقبض بمناسبة القیام بإجراء الإشھار في  2004المالیة لسنة 

المحافظات العقاریة رسم یدعى برسم الإشھار العقاري  ویعفى  من الإشھار 
العقاري أیضا العقود المتعلقة باقتناء العقارات المنجزة من قبل البنوك 

المتعلق بالنقد والقرض  11-03ات المالیة  التي تنظمھا الأمر رقم والمؤسس
المعدل والمتمم  2010غشت سنة  26المؤرخ في  04 -10رقم الأمر ( المتمم والمعدل.

 50المتعلق بالنقد والقرض ج.ر عدد  2003غشت  26المؤرخ في  11-03للأمر رقم 

 )18()2010-09-1الصادر في 
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أو قرض عقاري موجھ لتمویل الاستثمارات  في إطار الإیجار العقاري
 المنجزة من قبل المتعاملین الاقتصادیین للاستعمال التجاري والصناعي.

یعتبر البحث عن مصادر التمویل الھاجس الأول الذي یؤرق بال الكثیر من 
الطامحین إلى إنشاء مشاریع استثماریة جدیدة، أو توسیع مشاریع أخرى قائمة 

ت الشخصیة والقروض منذ أمد بعید المنفذ الوحید المتاح ولقد ظلت المدخرا
أمام أصحاب المشاریع، غیر أنھ ومع التطور التكنولوجي المتسارع واحتدام 
المنافسة كان من اللازم تطویر تقنیات جدیدة ومبتكرة للتمویل من شأنھا تحقیق 

ل ھدفین یبدو من الوھلة الأولى صعوبة التوفیق بینھما. الأول ھو تموی
المشروع الاستثماري بشكل كامل من طرف المؤسسة المالیة والثاني یتمثل في 

ما  توفیر الإطار الملائم لاسترجاع المؤسسة لأموالھا بشكل مضمون. ودون
خوف من إفلاس المتعامل معھا أو إفلاسھ، فظھر عقد الائتمان الإیجاري 

قود الجدیدة التي كتقنیة تحویل جدیدة تستجیب لھذه المتطلبات. فمن بین الع
عقد الائتمان الإیجاري المعروف ویأتي ھذا العقد  1996جاءت بھا قانون لسنة 

في إطار الإصلاحات التي عرفتھا قوانین المال والأعمال ببلادنا، وذلك 
لتجاوز مشاكل التمویل كما سبق الذكر التي یعاني منھا المستثمرین والمقاولین 

التكیف مع المناخ الاقتصادي والتجاري ولجعل ھذه القوانین قادرة على 
 الوطني.

 خاتمة :

الإعفاء الضریبي ھو إعفاء من جمیع أو بعض الضرائب التي 
تفرضھا الدولة ویمنح عادة لمنظمة أعمال تقع ضمن فئة ترغب الحكومة في 
تشجیعھا اقتصادیا، قصد تنمیة إنعاش وتحسین مناخ وظروف الاستثمار 

 ومراجعة مجالھ.

بیر التحفیزیة للاستثمار تخفیض أو الإعفاء من الضرائب كالضریبة من التدا
العقاریة لتحقیق توزیع أفضل للعبء الضریبي وتطبیق أحسن للقواعد المتعلقة 
بالمنافسة الحرة وخاصة عن طریق مراجعة نطاق تطبیق الإعفاء من 

 الضریبة. 
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ة وقوانین الاستثمار تھدف التدابیر المنصوص علیھا في القوانین المالیة المتتالی
تخفیض العبء الضریبي المتعلق  إلى التحفیز على الاستثمار عن طریق

 بعملیات الاقتناء للأراضي اللازمة لإنجاز الاستثمار.

وإذا كانت قرارات الإعفاء من الضریبة العقاریة من المتوقع أن تساھم في 
ستغل لتسلل البعض إنجاح عملیات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، فإنھا قد ت

من خلال ھذه القوانین، بغیة الاستفادة من الإعفاء الضریبي، دون أن یساھموا 
 في إنجاز مشاریع استثماریة إنتاجیة حقیقیة.

 2003الملاحظ أن الإستراتیجیة التي اتخذتھا الجزائر حسب تعدیلات سنة 
جلب لقانون الاستثمار تناقض تلك التي اتخذتھا عدة حكومات استطاعت 

الاستثمار، فلقد حاولت أولا تحسین نظامھا الجبائي قبل أن تطور الأنظمة 
الاستثنائیة، فأحسن الممارسات الدولیة تتمثل في وجود قانون جبائي شفاف، 
محفز، تنافسي لكل القطاعات بدلا من اللجوء إلى الحوافز والإعفاءات التي 

تكون لھا فعالیة في جلب  عادة ما تكون مكلفة على مستوى المیزانیة بدون أن
 المستثمرین. 

نلاحظ أن الحوافز الجبائیة لأھداف اقتصادیة تتسم بالاتساع المفرط وطول 
فترة الإعفاءات، وھو ما یؤدي إلى فقدان ھذه الحوافز لطابعھا التشجیعي 
فضلا عن كونھا تفوت الفرصة على الدولة في تحصیل موارد مالیة بالغة 

تتحول الإعفاءات إلى أداة لمحاباة قطاعات معینة،  الأھمیة. وھكذا لكیلا
ولتجنب فساد المنظومة الجبائیة فإن أداء ھذه الإعفاءات للوظائف المتوخاة 
منھا یتوقف على عقلنتھا وربط منحھا بمعاییر موضوعیة وتحدید مدتھا في 
آجال معقولة، وإخضاع الاستفادة منھا لمراقبة مستمرة عن طریق إلزام 

ین من لإعفاءات بالأداء بتصریحات حول أنشطتھم ومداخیلھم بكیفیة المستفید
 منتظمة.
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